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                                                                                                  الجمهوريــة التونسيـــة

 وزارة العدل       

 محكمة التعقيب                                           الحمد لله وحده

 دد81348القرار التعقيبي عـ

 11/03/2020:بتاريخ 

 قرار تعقيبي جزائي

 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بيانه :

محكمة  الوكيل العام لدىطرف من 11/03/2020 بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ

 .ح. خضد  الاستئناف ب

تاريخ ب17969تحت  بمحكمة الاستئناف ئرة الاتهام  طعنا في قرار دا

 قضون لاصأشكلا والمظنون فيه استئناف قررت الدائرة قبول ه " والقاضي نص09/10/2018

ت والمعدا مجددا بحفظ تهمة المشاركة في سرقة الالاتالمطعون فيه و التصريح ختم البحث قرار 

جريمة ونية لوذلك لعدم توفر الأركان القان "ح.خ"الفلاحية في مواجهة المظنون فيه الجندي أول 

 ."الإحالة 

وبعد  الجلسةعلى تقرير السيد المدعي العام لدى هاته المحكمة والاستماع لشرحه بوبعد الإطلاع 

 الإطلاع على اسانيد الطعن وعلى كافة الاوراق وعلى القرار المطعون فيه .

 وبعد المفاوضة القانونية صرح بما يأتي : 

 :من حيث الشكل

 فكان  انونيةالق جميع شكلياتهي فل القانوني وممن له الصفة واستوحيث قدم مطلب التعقيب في الأج

 حريا بالقبول شكلا .

 من حيث الاصل :

الحرس الوطني ببواسطة اعوان مركز  هاالابحاث المجراة في تفيد وقائع القضية وحيث  

ان وانحصرت الشبهة ضد  2018مارس  19المحرر بتاريخ 18-3-22حسب محضرهم عدد 

من  2018الذي صرح بانه تلقى اتصال هاتفي خلال شهر فيفري . . قالمظنون فيه المفرد بالتتبع ق

، ثم .ش. نمائي لفائدة شقيق زميله المدعو وطلب منه التوسط في شراء محرك . ح. اول خالجندي 
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المفرد بالتتبع التوجه الى ضيعة المتضرر وقاما . س. حالمدعو رفقة صهره . ق. قتولى بعد ذلك 

ثم تولى قبنقل المحرك من مكانه على مت الاتصال . ن سيارة ولاذا بالفرار في اتجاه مدينة

الذي أشار عليه بنقل المحرك الى منطقة  ليتسلمه منه الشاري وقد اقتسم . ح. بالجندي خ

الا انه بعد يومين تم كشف أمر سرقة المحرك . س. حبالف دينار مع شريكه المدعو  رالثمن المقد

الى صاحبه وببلوغ الامر الى النيابة العمومية ب قررت تفكيك المحضر المائي وارجاعه 

لفائدة النيابة . ح. خوالتعهد بالطرفين المدنيين والتخلي عن النظر في خصوص الطرف العسكري 

ية ضبحث تحقيقي في الغرض كان منطلق ق العسكرية التي بمجرد تعهدها بالموضوع أذنت بفتح

  .الحال 

 ئمة بة الدااصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية العسكريي القضية يفاء الابحاث فوبعد است

 مالتصريح بقيا"  بما يلي نصهالقاضي  2018اوت  29بتاريخ  ت/1289قرار ختم البحث عدد

اب جريمة ارتك. ح. خعلى تعمد المظنون فيه الجندي اول  المتظافرة و القرائن القاطعة الحجج 

ة من المجل مكرر 263و258و32طبق الفصول الالات والمعدات الفلاحية سرقة المشاركة في 

ة العسكري لاتهامعلى دائرة املف القضية و المحجوز  احالته على الحالة التي هو عليها معوالجزائية 

 ". ..ما تراه بمحكمة الاستئناف  لتتخذ في شانه

وفق   قرارها ب ائرة الاتهام العسكرية بمحكمة الاستئنافدوقد أصدرت   المظنون فيهفاستأنفه 

 .نصه المبين أعلاه 

ولة وان الة بمقمخالفة نصوص الإحناسبا له وحيث تعقبه الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب 

فاء ة واخالمتهم حين علم بفساد مصدر المسروق الذي اشتراه زميله عمل على طمس أدلة  الجريم

هي حبه وسروق وبالتالي تفصي الفاعل الأصلي من العقاب وذلك من خلال ارجاع المسروق لصاالم

 كلا وفيوانتهى الى طلب قبول مطلب التعقيب شم ج ، 32مشاركة لاحقة على معنى احكام الفصل 

 .الاصل بنقض القرار المطعون فيه مع الاحالة 

 المحكمة

 م ج : 32عن المطعن المتعلق بخرق الفصل 

يث ان قرار دائرة الاتهام مثله مثل الاحكام القضائية الاخرى يخضع الى واجب التعليل القانوني حو

المستساغ وان المحكمة التي تصدره مطالبة باستقراء الحجج والادلة المتوفرة بالملف واعمال حكم 
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تخلاص النتيجة القانون فيها وذلك بالموازنة بين قرائن البراءة وقرائن الادانة على حد السواء واس

 القانونية منها 

قرار رة الدائحيث انه رجوعا إلى مظروفات ملف القضية و أسانيد القرار المطعون فيه تبين ان و

صل ثابت ا له امقامت بما يلزم لفهم الوقائع واستخلصت النتيجة القانونية بالاعتماد على المنتقد 

بين  ط فيمان فيه الحالي اقتصر على التوسان ما أتاه المظنوسيما وقد ثبت لديها  ةبملف القضي

ية الحال موضوع قض في بيع المحرك  المائي . ش. نوزميله . ق .المظنون فيه المفرد بالتتبع ق

تج نهو ما وذلك دون ان يكون المعقب ضده على علم بفساد مصدره و. ن لاحقا انه مسروقالذي تبي

لة الجزائية من المج 32يه وفقا لاحكام الفصل توفر أركان الجريمة المنسوبة للمظنون فعنه عدم 

 الذي تولت تلك المحكمة قرائته وتطبيقه التطبيق السليم ..

أحكام ويتلاءم  بماسليم المبنى تساغ ومعللا التعليل القانوني المس القرار المعقبّأيضا كان وحيث 

 بالتالي في منأى عن النقض . م ا ج وأضحى 189الفصل 

 و لهذه الأسباب                                        

   .أصلا رفضه قررت المحكمة  قبول  مطلب التعقيب شكلا و

ركبة من عن الدائرة الرابعة عشر المت 2020مارس  11 وقد صدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم

العقيد قاضي نرئيسها السيد  وعضوية المستشارين السيدين 

وبمحضر المدعي  ةمساعدة كاتبة المحكمة السيد والسيد العامو

 

 وحرر في تاريخه
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